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 قسمة المال الشائع في القانون المدني الجزائري
 مريم تومي /د

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 خنشلة -جامعة عباس لغرور

 
  ملخص

مد ـــفهي عقد لازم اعت .تعد القسمة الطريقة العادية للخروج من وضعية الشيوع عن طريق فرز حصص كل شريك بمفرده
نواع أحددت  .لـهم والمقسوم والمقسوم وأركانها هي القاسم  ،هنـــــم 137عي في المادة الرج الأثرفيها المشرع المدني فكرة 
ثار قسمة آوعليه فقد برزت . ي جزائريــــــــــمدن 133،127،123وقسمة منافع طبقا للمواد  ،القضائيةو القسمة بالقسمة الاتفاقية 

 .(مدني جزائري 133 المادة) التعرض والاستحقاقوضمان  ،فرازالإو  لزومها لكل المتقاسمين المال الشائع في
 

 .   قسمة منافع ،قسمة قضائية ،قسمة اتفاقية ،مال شائع ،قسمة :المفاتيحالكلمات 
                   

 
Le partage de l’indivision en droit civil algérien 

 

 Résumé  
Tout co-indivisaire peut demander le partage d’une propriété commune. Les co-propriétaires   

peuvent, s'ils sont tous d'accord, partager leur propriété commune, de la manière qu'ils 

veulent. (le partage conventionnel, article 723). Si les co-indivisaires ne sont pas d'accord sur 

le partage, celui qui veut faire cesser l'état d'indivision doit assigner les autres co-indivisaires 

devant le tribunal (partage judiciaire article 724). Les co-indivisaires peuvent partager la 

chose commune par le partage provisionnel (article 733). 

 
Mots-clés: Partage, indivision, conventionnel, judicaire, provisionnel. 

 
 

The partition of property owned in common algerian civil law 
 
Abstract           
The legal nature of the division is a binding contract. (Article730 of Algerian civil   law), co-

owners can share their common property in the way they want, the division may be a 

consensual partition (as stipulated in article 723). When co-owners do not agree on dividing 

their property, the person rejecting the division should claim it with court proceedings 

(Judicial partition article724).Co-owners can share their property through the partition of 

usufruct (article 733). 
 
Key words:  Partition, common property, consensual partition, judicial partition, partition 

of usufruct. 
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 مقدمة
فإن تملكه قد يكون على وجـه الشـيوع بـين النـاس إذا كان المال عصب الحياة الذي يسعى الناس ويكدون لأجله 

رئ وطـاكان هذا النظام غير طبيعي في الملكية  ولما ،لعدة أشخاص ملكية غير مفرزة فيكون الشيء الواحد مملوكا
 .سبب لإنهائهمصيره الزوال فإن القسمة أهم 

وب فيـــه لـــه مضـــاره وعليـــه تظهـــر أهميـــة الموضـــوع مـــن خـــيل الـــتخلص مـــن الملكيـــة الشـــائعة كـــ مر غيـــر مرغـــ
 .، فنظم القانون أحكام القسمة مما زاد من أهمية الموضوعالاقتصادية والاجتماعية

المــدني بالقســمة رغــم أنهــا مــن المعــاميت هــي قلــة اعتنــاء الفقــه الحــدي  فوفيمــا يخــص دوافــع اختيــار الموضــوع 
 .الشائعة مما يقتضي بيان أحكامها

ع مــــن خــــيل إشــــكالية مــــدل لــــزوم قســــمة المــــال الشــــائع بالنســــبة وأمــــام هــــذه الــــدوافع ســــنحاول طــــر  الموضــــو  
وهــل طــرق القســمة المنصــوص عليهــا فــي القــانون المــدني الجزائــري ناجعــة لحصــول كــل شــريك علــى  للمتقاســمين

  نصيبه من المال الشائع ؟
ــة إيجــاد حلــول لوشــكالات القانونيــة المطروحــة حــول  وعطفــا علــى ذلــك هــدفنا مــن دراســة هــذا الموضــوع محاول

والإجابــة عــن التســاتلات التــي تــدور فــي ذهــن الشــركاء علــى الشــيوع مــع إظهــار شــروط تطبيــق  ،قســمة المــال الشــائع
 .القسمة وأنواعها وكذا تحديد آثارها القانونية

حســب مــا اقتضــته فــي كتابــة هــذا المقــال منهجــا وصــفيا تحليليــا إلمامــا بالموضــوع  تمــن أجــل كــل ذلــك اعتمــد 
 .واقترا  الحلول الجزائريتخراج ثغرات القانون المدني طبيعة كل عنصر لاس

القسـمة وأنواعهـا ماهيـة  ت تباعـاوقد تمت عملية إعداد هذا المقال باعتماد خطة مقسمة إلـى ثيثـة مباحـ  تناولـ
 .أثارها ثم

 :ماهية القسمة :المبحث الأول
فقــد اختلــف الفقــه والقــانون فــي لمــا كانــت القســمة هــي الســبب الرئيســي لانقضــاء الشــيوع والــتخلص مــن مضــاره 

عليها من خيل ثيثـة مطالـب كمـا مما أدل إلى ضرورة التطرق للطبيعة القانونية لها ثم الشروط التي تقوم تعريفها 
 :يي ت

 :تعريف القسمة ومشروعيتها: المطلب الأول
ق أو لمعرفــة مــا فــي وجعــل الشــيء أجــزاء متمــايزة ســواء لمجــرد التفريــ إذا كانــت القســمة لغــة هــي إفــراز النصــيب

بعــض اتفقــوا علــى كــون القســمة إفــراز أو تمييــز فقهــاء الشــريعة الإســيمية  فــإن (7)المقســوم مــن أمثــال المقســوم عليــه
 .المهي ةمل على قسمة ت، رغم أن ظاهر تعريف الحنفية لها لا يش(2)الأنصباء محلها المال الشائع

از تعريف جامع مانع لهـا، فعمـد بعضـهم إلـى إعطـاء فكـرة عنهـا لم يبذلوا جهدا في إبر ففقهاء القانون المدني  أما
مـن المـال الشــائع يتناسـب مــع حصـته الشــائعة  مفــرز ن القسـمة هــي مـا يخــتص بمقتضـاها كـل شــريك بجـزءإبقـولهم 

تهــدف إلــى توزيــع المــال الشــائع بــين الشــركاء، فهــي بــذلك وســيلة لعــدم ، (3)فــي هــذا المــال كقســمة نهائيــة ل عيــان
ــ(7) علــى البقــاء فــي الشــيوع همإجبــار  إلــى الملكيــة الفرديــة عــن طريــق حصــة مفــرزة يســتثمرها الشــريك  ه، والخــروج من

إنهــاء : "ليتجــه جانـب فقهــي آخــر إلــى إعطائهــا تعريفـا مختصــرا فوصــفوها ب نهــا، (5) ةويسـتغلها ويتصــرف فيهــا بحري ــ
عطاء كل شريك حقه في المال الشائع مفرزا  .(6) الميك ط عليه تسلط يستقل به ويتسل ،الشيوع وا 
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ن اختلفــت لفظــا تتفــق مــن حيــ  المعنــى والمضــمون فــي اعتبارهــا إنهــاء للشــيوع ، وعليــه فكــل التعــاريف الســابقة وا 
عطــاء كــل شــريك حقــه فــي المــال الشــائع مفــرزا يســ كوا  ، وقــد نظــم القــانون المــدني تقل بــه ويتســلط عليــه تســلط المــي 

لكــل ) منــه أنــه  122منــه فشــرعت بموجبــه، إذ جــاء فــي نــص المــادة  132إلــى  122أحكامهــا فــي المــواد الجزائــري 
  ....(الشائع   شريك أن يطالب بقسمة المال

 :طبيعة القسمة: المطلب الثاني
يعتبـر المتقاسـم مالكـا للحصـة التـي آلـت إليـه منـذ : )مـدني جزائـري التـي جـاء فيهـا 137رجوعا لنص المـادة رقـم 
، فالقسـمة إفـراز حـق إذ اعتمـد المشـرع فكـرة الأثـر الرجعـي كضـمان لحصـول كـل (1)...(أن أصبح مالكـا فـي الشـيوع

 .خالية من تصرف الشركاء قبل إجراء القسمة ،شريك على حصته
وقـف يولـذلك فـإن تصـرفات الشـريك فـي جـزء مفـرز  ،ة لـه وليسـت ناقلـة لـهلقسمة كاشـفة للحـق ومقـرر وعليه تعد ا

 .أثرها حتى تعرف نتيجة القسمة
ومعرفــة مــا إن كــان يجــوز لأحــد مــن المتقاســمين فســخها  ،التســاتل حــول مــدل لــزوم القســمة أو جوازهــا وقــد ثــار

لا  الازمـ اوبعبـارة أخـرل مـا مـدل اعتبـار القسـمة عقـد، أم يمكـن فسـخها مـن أي شـريك علـى الشـيوع ،بانتهاء القسمة
الرجــوع فيــه  يــر لازم يســور لأطرافــهعقــد غ أنهــاأو  ،يجــوز لأي طــرف فيهــا فســخه أو الرجــوع فيــه بإرادتــه المنفــردة

 .وفسخه متى شاء أحدهم
فـــإن قـــانون  لـــى لزومهـــا مـــن عدمـــهإذا كـــان القـــانون المـــدني الجزائـــري لـــم يـــنص فـــي مـــواده المتعلقـــة بالقســـمة ع

عقــد القســـمة لازمــا لا يجــوز الرجـــوع فيــه إلا إذا اتفــق جميـــع  وجعــل المعــاميت المدنيــة الإمـــاراتي نــص علــى ذلـــك
 .(8)ذلك  الشركاء على

ـــم إلا أنـــه رجوعـــا للقواعـــد العامـــة، وبالضـــبط نـــص ا القســـمة ، وباعتبـــار (9) قـــانون مـــدني جزائـــري 776لمـــادة رق
، إذ باتفـاق الجميـع عليهـا تكـون ملزمـة فإنها لازمة لا يجوز لأحد أطرافها الرجوع فيها بإرادته المنفـردة االاتفاقية عقد

 .لهم
 :أركان القسمة: المطلب الثالث

عطائها لمستحقيها فإنـه لابـد لهـا مـنإذا ك ائم تقـوم عليهـا تتمثـل أسـس ودعـ انت القسمة تتحقق بتمييز الأنصبة وا 
  .المقسوم له لمقسوم واالقاسم و : في

 .مال الشائع بين المتقاسمينهو من يتولى قسمة ال :القاسم: الفرع الأول
 :تعيين القاسم: أولا

نعقـد إجمـاعهم أن يقتسـموا ايسـتطيع الشـركاء إذ ): الذي جاء فيـه ، (77)مدني جزائري 123طبقا لنص المادة رقم 
فـإذا كـان بيـنهم مـن هـو نـاقص الأهليـة، وجبـت مراعـاة الإجـراءات التـي يفرضـها  بالطريقة التـي يرونهـاالمال الشائع 

نهم نــاقص ة بإجمــاعهم ولــم يكــن بيــين طالمــا تمــت القســمن يكــون الشــركاء أنفســهم هــم القاســم، فإنــه يجــوز أ(القــانون
 .هليةأ

الخبــرة فــي شــتون القســمة بشــرط رضــائهم جميعــا، فضــي علــى إمكانيــة وي مــن ذ كمــا يجــوز لهــم اختيــار قاســم
  .لجوئهم للقضاء فيقسم القاضي بينهم

 وبناء عليه إذا كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية أو غائب، ينوب عن القاصر وليه بعد الحصول على
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 .(77)سول اللجوء للقضاء همأمام ىاختيار القاسم في يبقو لم يتفق الشركاء على القسمة إذن المحكمة، لكن إذا 
 :شروط القاسم: ثانيا

الذي اشـترط فـي  مما حتم الرجوع إلى الفقه الإسيمي لم يرد في القانون المدني الجزائري شروطا خاصة بالقاسم
المســاحة والحســاب والســمع  والــذكورة وعلــم العدالــةلعقــل و وا البلــورو  الإســيم والحريــةمــن قبــل القاضــي  القاســم المعــين

 .والبصر والنطق والضبط
موثــق مــن أجــل إفــرار اتفــاق القســمة ل الالتجــاءة علــى القســمة رع الجزائــري أجــاز ل طــراف المتفقــالمشــ يبقــى أن

وقــع الأمكنــة مخطــط مفيتلقــى الموثــق الوثــائق اليزمــة والتــي مــن ضــمنها إعــداد  (72)المبــرم بيــنهم فــي شــكل رســمي
طبقـا لــنص المــادة يعـدها خبيــر عقـاري مخــتص بمهنـة مهنــدس خبيــر عقـاري ومعتمــد لـدل القضــاء  ومشـروع القســمة

 .(73) 95/78رقم من الأمر  72رقم 
قــود التعلــق عفيمــارس هــذه المهنــة شــخص طبيعــي يضــع المخططــات الطبوغرافيــة والوثــائق التقنيــة التــي تلحــق ب

نص الـمن القانون ذاته عن شروط ممارسة هذا الخبير لمهنتـه فجـاء  73دة رقم نصت المال الملكية العقارية وقد بنق
 :مهنة المهندس الخبير العقاري لتوفر الشروط الآتيةتخضع ممارسة ): كما يلي

 .الجنسية الجزائرية -
ن ها متسســة مـــتمســـل  ت مهنـــدس تطبيقــيأو مهنــدس دولـــة فــي الطبوغرافيــا أو حيــازة شــهادة مهنـــدس دولــة مســـا   -

 .متسسات التعليم العالي أو تعادلها في هذا الاختصاص
سـنوات والنجـا   3مـن هـذا الأمـر لمـدة  37كمهنـدس متـدرب حسـب مفهـوم المـادة رقـم  الممارسة المسبقة للمهنـة -

  (.في امتحان نهاية التدرب
 :أجرة القاسم: ثالثا

ويلزم  ل راتب يتقاضاه القاضي أو الخبيرف جره على نفقة الدولة في شك ،إذا كان القاضي أو الخبير هو القاسم
 .الشركاء بدفع مصاريف الدعول أو أتعاب الخبرة للخزانة العامة للدولة

ذا اتفق الشركاء على اختيار خبير يقس هـي التـي تقـدر أجرتـه حتـى لا تتـ ثر فإنهـا  ،م بينهم وتقر المحكمـة ذلـكوا 
 .تهيداحي

 .نه يستحق أجرة تتمثل في مصاريفه وأتعابهاختاره الشركاء فإأما إذا كان القاسم محكما 
إلا أنه يثار التسـاتل هنـا حـول كيفيـة توزيـع أجـرة القاسـم بـين المتقاسـمين فاختلفـت الآراء الفقهيـة فـي ذلـك ورجـح 

إذ لــيس مــن  منهــا (77) قاســمين الطالــب لهــا والممتنــععلــى جميــع المت توزيــع الأجــرة علــى قــدر الأنصــبةبالــرأي الآخــذ 
 .ل طالب القسمة أجرة القسمة جميعهاتحمالعدالة 

 :المقسوم: الفرع الثاني
 لـذلك (75) مون في ملكيتها ويطـالبون بقسـمتهايقصد بالمقسوم محل القسمة أو العين الشائعة التي يشترك المتقاس

 :فيه ما يلي يشترط
تحيل الوجــود تقــع وذلــك وقــت القســمة فــإذا كــان محــل القســمة مســ: أن يكــون المقســوم موجــودا أو ممكــن الوجــود -

 .القسمة باطلة
  .بذاته أو بنوعه أو بمقداره: أن يكون المقسوم معينا أو قابي للتعيين -
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وممـا يصـح  ف للنظـام العـام أو الآداب العامـةأي غيـر مخـال: أن يكون محل القسمة مشروعا وقـابي للتعامـل فيـه -
 .ينطريق المشترك للميك المتجاور يا كال، لذلك لا تصح قسمة المال الشائع شيوعا جبر (76)التعامل فيه

لا كانــت القســمة : القســمة يكــون مملوكــا للشــركاء المتقاســمين وقــت، وألا وز قســمة التركــة المســتقبلةيجــلا  كمــا - وا 
 .(71) باطلة

 :المقسوم له: الفرع الثالث
الحـق فـي قسـمته تراضـيا  وليـاء والأوصـياء والـوكيء، إذ لهـمالمقسوم لهم هم الشركاء أو مـن ينـوب عـنهم مـن الأ

 :تشترط فيهم الشروط الآتيةوحتى تكون القسمة صحيحة  أو طلب القسمة إن أبى أحدهم
ن تخلـف ا وباعتبـار القسـمة عقـد ،قـانون مـدني جزائـري 123وذلـك طبقـا لـنص المـادة رقـم : رضاء المقسـوم لهـم - وا 

 .والذي بإمكانه إقراره متى شاءالرضا يبقى العقد ملزما لكل من رضى، ولا تصح القسمة لمن لم يرض 
 .اء كانت القسمة رضائية أو جبريةسو : حضور المقسوم لهم أو من يقوم مقامهم -
فـإذا  ،(78) مـدني جزائـري 128ب نـص المـادة رقـم وهـذا حسـ: لهـم أو أحـدهم ضـرر مـن القسـمة المقسوم ألا يلحق -

لشــركاء، أو أنــه لــم يقصــد بطلبــه ســول طلــب الشــريك القســمة فــي وقــت غيــر مناســب تضــر فيــه القســمة مصــالح ا
 .(79) الإضرار بغيره من الشركاء، فللقاضي رفض طلبه

 .وهذا الشرط خاص بالقسمة القضائية: أن يطلب الشركاء جميعا أو بعضهم القسمة -
 .ملكية المقسوم للمقسوم لهم بوتث -

جراءاتها أنواع القسمة: المبحث الثاني  :وا 
وآراء الفقهــاء، تبــين أن القســمة انقســمت إلــى عــدة تقســيمات  يلقــانون المــدني الجزائــر بــالقراءة المت نيــة لنصــوص ا

 .لاعتبارات مختلفة
لـى قسـمة اتفاقيـة وقسـمة قضـائية  وقسـمة منـافع (أعيـان)إلـى قسـمة مـال  قسم باعتبار طبيعة محل القسمةنإذ ت وا 

 .بالنظر لمن يتولى إجراء القسمة
ن كانـت تتنـاول كـل أو بعـض المـال الشـائع باتـة، وفيمـا إئية وقسـمة غيـر سمة نهاق ها إلىكما تنقسم حسب دوام

 .صفيةتإلى قسمة كلية، وقسمة جزئية، وباعتبار طريقة إجراء القسمة إلى قسمة عينية وقسمة 
ولما كانت كل هذه التقسيمات متداخلة غير مستقلة فإن كـل مـن القسـمة الاتفاقيـة والقضـائية قـد ضـمتها جميعـا، 

 : يقسمة المنافع، وذلك كما ي تو رق إلى كل من القسمة الاتفاقية النهائية والقضائية، لذلك سنتط
 :القسمة الاتفاقية: المطلب الأول

 : يوسندرسه من خيل فرعين كما ي ت
 :القسمة الاتفاقيةتعريف : الفرع الأول

ي تــتم باتفــاق الشــركاء علــى مــدني جزائــري، فالقســمة الاتفاقيــة أو الرضــائية هــي التــ 123طبقــا لــنص المــادة رقــم 
ويعــد إجمـــاع قاســـمين فــي الملـــك الشــائع بالتراضـــي، فتجـــري بــين المت (27) اقتســام المــال الشـــائع بيــنهم إلـــى حصــص

أو فاقـد الأهليــة مـن الشــركاء،  ، كمــا أجيـزت حالــة وجـود قاصــرفــي قيـام القســمة الاتفاقيـة الضـروري الشــرطالشـركاء 
غيـر شـرط الإجمـاع  ، ليبقـىكالحصـول علـى إذن مسـبق مـن الجهـات القضـائية تباع إجـراءات قانونيـة معينـةارط بش

 :ومن الإجراءات التي يفرضها القانون للقسمة الاتفاقية .هذا العقدتسجيل  لابد من بل كاف
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إعـداد مخطـط موقـع الأمكنــة وخمـس نسـر مــن مشـروع القسـمة يعــدها خبيـر عقـاري مخــتص ومعتمـد لـدل جهــات  -
 .ورة سابقاالقضاء بالشروط المذك

، خاصـة إذا كـان عقـارا أيـن يخضـع ترفق التقارير بطلب تجزئة العقـار مـن طـرف الشـركاء فـي الشـيوع أو الموثـق -
 .مكرر مدني جزائري 323للشكلية المطلوبة في المادة 

 .تودع الوثائق بالمصلحة التقنية للتهيئة والتعمير على مستول البلدية -
 .قتر  على رئيس المجلس الشعبي البلدي منح قرار التجزئةة ليتراجع التقارير وتعاين الأمكن -
، ليسـجله ويشــهره (27)تتخـذ قـرارات التجزئـة والتقـارير المعـدة مــن قبـل الخبيـر إلـى الموثـق الــذي يحـرر عقـد القسـمة -

فـي قـرار  ليـابالمحافظة العقارية، لأن عدم احترام ذلك يجعل القسمة الودية مستبعدة، الأمر الذي أكدتـه المحكمـة الع
  .(22)2772جوان  78صادر عن غرفتها العقارية بتارير 

 :نقض القسمة الاتفاقية: الفرع الثاني
يجــوز " لــنقض القســمة الاتفاقيــة، إذ جــاء فيهــا  اجوهريــ امــدني جزائــري، فــإن الغــبن ســبب 132حســب نــص المــادة 

هـا غـبن يزيـد علـى الخمـس علـى أن تكـون نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتخاصمين أنـه لحقـه من
 ".العبرة في التقدير بقسمة الشيء وقت القسمة 

، ونقــض القســمة  (23)والغــبن عــدم التعــادل بــين مــا ي خــذه العاقــد ومــا يعطيــه، فهــو خســارة تلحــق أحــد المتعاقــدين 
لوبطـال عـن طريـق رفـع  قـابيللغبن مقصور فقط على القسمة الاتفاقية الذي إن زاد على الخمس يجعـل هـذا العقـد 

 .(27)دعول نقض القسمة من طرف الشريك المغبون، وبصدور الحكم بإبطالها تعد ك ن لم تكن 
 :القسمة القضائية: المطلب الثاني

إذ اختلف الشـركاء علـى قسـمة المـال الشـائع لعـدم الاتفـاق أو لوجـود قاصـر أو غائـب، ورفضـت المحكمـة الإذن 
لـذا سـندرس ، (25) لتصديق عليها، تعين اللجوء للقضاء متى أراد أحد الشركاء الخروج من الشـيوعا بإجراء القسمة أو

 .مفهومها وأنواعها: القسمة القضائية كما ي تي
 :مفهوم القسمة القضائية: الفرع الأول

ويصـدر  ها بنـاء علـى دعـول ترفـع مـن أحـد الشـركاء المشـتاعينإجراءلقسمة القضائية هي التي تتولى المحكمة ا
 بمقتضــى نــصالشــركاء فــي إجرائهــا، وعليــه فــإن القســمة القضــائية تــتم فــي حــالات معينــة رغــم معارضــة  حكــمفيهــا 

  .مدني جزائري 127/7المادة رقم 

ن يتصــرف علــى الــولي أ): علــى أنالمتضــمن قــانون الأســرة  87/77نون رقــم مــن القــا 88/2ونصــت المــادة رقــم 
بيـع العقـار وقسـمته، : يـةأن يسـت ذن القاضـي فـي التصـرفات الآتص، وعليـه في أموال القاصر تصـرف الرجـل الحـري

جــراء المصــالحة ورهنــه علــى القاضــي أن يراعــي فــي : )مــن ذات القــانون علــى أنــه 89كمــا نصــت المــادة رقــم  .(وا 
ذا تعارضت مصالح الـولي ومصـالح ال الإذن حالة الضرورة قاصـر، والمصلحة، وأن يتم بيع العقار بالمزاد العلني، وا 

، وعليـه فالشـريك فـي المـال الشـائع يلجـ  (يعين القاضـي متصـرفا خاصـا تلقائيـا، أو بنـاء علـى طلـب مـن لـه مصـلحة
 :إلى القسمة القضائية في حالتين

حالــة عــدم اتفــاق الشــركاء علــى إجــراء القســمة الاتفاقيــة ســواء كــان الاخــتيف لمبــدأ القســمة فــي ذاتــه أو فــي  -
 .(26) تحديد الأنصبة
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القسـمة الاتفاقيـة لكـن بيـنهم نـاقص أهليـة أو غائـب، لة اتفـاق جميـع الشـركاء فـي المـال الشـائع علـى إجـراء حا -
 .ولم ت ذن المحكمة للوصي أو القيم أو وكيل الغائب بإجراء القسمة

قي فيكلـف بـاأراد أحد الشركاء الخروج من الشيوع فإنه يتعـين عليـه رفـع دعـول القسـمة  اإذ في هاتين الحالتين إذ
 .الدعولجميع الشركاء بصحيفة هذه  معير أمام المحكمة المختصة ويشترط إالشركاء بالحضو 

جراءاتها: الفرع الثاني  :أنواع القسمة القضائية وا 
 :أو قسمة تصفية عينيةالقسمة القضائية تتخذ أحد الشكلين إما قسمة  

تتناسـب وحصـص  المـال الشـائع إلـى أجـزاء مفـرزةهـا وترد علـى العقـارات القابلـة للقسـمة، فيقسـم في : القسمة العينية
  مــدني جزائــري الــذي يحــدد الموقــع 127/2حســب نــص المــادة الشــركاء بالاســتعانة بخبيــر مخــتص تعينــه المحكمــة 

 .المساحة مع تقويم المال الشائعو  الحدود و 
شــركاء علـى الحصــص مــدني جزائـري يلــزم بـإجراء القسـمة بطريــق الاقتـراع عنــد عـدم اتفـاق ال 121ونـص المـادة 

فيثبت مـا اسـتقر عليـه الاقتـراع فـي محضـر يحـرره القاضـي بحضـورهم جميعـا، لتسـند بنـاء عليـه لكـل شـريك حصـته 
 .المفرزة

وتعني بيـع المـال الشـائع بـالمزاد العلنـي وقسـمة الـثمن علـى الشـركاء كـل بحسـب حصـته فيـه وذلـك : قسمة التصفية
ن القسـمة العينيـة غيـر ممكنـة كمـا لـو كـان منـزلا معـدا لسـكنى أسـرة واحـدة أو ، فـإذا تبـين أ(21)بتعذر القسمة العينية 

سيارة أو أن القسمة ستحد  نقصا كبيرا في قيمة المال، ت مر المحكمـة ببيـع المـال الشـائع بـالمزاد العلنـي حسـب مـا 
 .وما بعدها 386ورد في قانون الإجراءات المدنية خاصة المادة 

 :فعقسمة المنا: المطلب الثالث
وهي عبارة عن اختصاص كل شريك بمشـترك فيـه عـن شـريكه زمنـا معينـا مـن متحـد أو متعـدد مـع بقـاء الشـركة 
فــي الــذات كــ ن يخــتص أحــد الشــريكين بركــوب الدابــة شــهرا ويخــتص الآخــر بركوبهــا شــهرا آخــر مــثي وتســمى كــذلك 

 .قسمة مهاي ة
فيختــار الشــركاء اســتبدال القســمة  ســيارة مــثيللقســمة كبيــت صــغير أو  لا غيــر قابــلإذ أن المحــل قــد يكــون مــا

ينتفــع أحــدهما بالســيارة شــهرا أو ينتفــع الآخــر بهــا شــهرا آخــر مقابــل الشــهر الــذي اخــتص بــه و العينيــة بقســمة المنــافع 
 .شريكه

أضف إلى ذلك فقد يكون المال الشائع مما يقبل القسـمة، والشـركاء لا يريـدون فـض الشـركة بيـنهم فـي العـين بـل 
 .عليها مع اقتسام منافعها الإبقاء
وترتيبا على ما سبق فقسمة المهاي ة هي تنظيم الانتفاع بالمال الشـائع دون إنهـاء لحالـة الشـيوع، تهـدف لتمكـين  

  الشــريك فــي الملــك مــن قــدر مــن منافعــه يتناســب مــع حصــته، ممــا يســاعد علــى الــتخلص مــن مشــاكل إدارة المــال 
 .(28) الشائع

جـزء مفـرز يـوازي ون مهاي ة مكانيـة يتفـق فيـه الشـركاء علـى أن يخـتص كـل مـنهم بمنفعـة وهذه القسمة إما أن تك
تقل فيهـا كـل الأجـزاء، أو مهايـ ة زمانيـة يسـ حصته في المال الشـائع متنـازلا لشـركائه مقابـل ذلـك عـن الانتفـاع ببـاقي

الشــركاء فــي الانتفــاع  شــريك بمنفعــة كــل المــال الشــائع لفتــرة زمنيــة محــدودة يحصــل مــن خيلهــا علــى نصــيب بــاقي
 .تبر إيجارامقابل حصول الشركاء كل في نوبته على نصيبه في هذا الانتفاع، وهذا ما يع
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 اوترتيبــا علــى ذلــك تخضــع قســمة المهايــ ة لأحكــام عقــد الإيجــار فيمــا يناســب طبيعتهــا فضــي عــن اعتبارهــا اتفاقــ
 .مدني جزائري 122على البقاء في الشيوع طبقا لنص المادة 

 :آثار القسمة: حث الثالثالمب
ها لزوم القسمة للمتقاسمين إذ لا يجوز الرجـوع فيهـا الإفـراز الـذي لقسمة صحيحة ترتب عليها آثار أهمإذا تمت ا

على سـبيل التبـادل لمـا قـد الأمر الذي يرتبط بضمان المتقاسمين ، مفرزة بموجبه الملكية الشائعة إلى ملكياتتتحول 
كمــا  ثيثــة مطالــبمــن خــيل  المبحــ بب ســابق علــى القســمة لــذلك ســندرس هــذا يقــع مــن تعــرض أو اســتحقاق لســ

 :يي ت
 :لزوم القسمة: المطلب الأول

ـــزوم القســـمة بمعنـــى عـــدم رجـــوع ـــار لازمـــة لجميـــع المتقاســـمين عنهـــا إذا تمـــت صـــحيحة  ل ذلـــك أن قســـمة الإجب
فـإذا  هـذا لا يعنينـاو ء فـي القـول بلزومهـا المتقاسمين دون جواز الرجوع فيها، أمـا القسـمة الرضـائية فقـد اختلـف الفقهـا

حيحة ولـم يقـع فيهـا مـا قـد تمـت صـ ، طالمـا أنهـادارة المنفـردةسـبب للخيـار فـي يقبـل الرجـوع فيهـا بـالإولم يوجد  تمت
ن كانت لم تتم بعد فإنه يجوز لأي من الشركاء الرجوع فيهايسور نقضها  .، وا 

 .سواء كان ذلك بالقرعة أو دونها يزمه بما أفرز لهوتتم القسمة بتعيين القاسم لكل واحد نصيبه لي
، ويكفي لذلك إجراء القرعة علـى جميـع الأجـزاء مـا عـدا الجـزء الأخيـر الـذي يتعـين تلقائيـا لمـن بقـي مـن الشـركاء

 .ما إذا كانت القرعة لم تنته بعد إلى الجزء الأخير فإنه يجوز لأي من الشركاء الرجوع في القسمة أثناء القرعةأ
خدم الشـــركاء القرعـــة واكتفـــوا بالتراضـــي فـــإن القســـمة لا تـــتم بتوقـــف تمامهـــا علـــى قـــبض كـــل واحـــد لـــم يســـتذا فـــإ
 .(29)نصيبه

 :الإفراز: المطلب الثاني
عن عملية القسمة تتحول بموجبه ملكية الشريك المتقاسم من حصة رمزيـة مجـردة  امترتب اجوهري ايعد الإفراز أثر 

 .(37) ة مفرزة سواء كانت القسمة اتفاقية أو قضائيةفي المال الشائع إلى حصة مادي
ويثور التساتل حول وقت انتقال ملكيـة الحصـة للشـريك المتقاسـم إن كانـت تـتول مـن تـارير القسـمة لتعـد القسـمة 

 .لهاناقلة للحق كالبيع أم منذ تملكه في الشيوع وهذا ما يسمى بالأثر الكاشف 
حقــا جديــدا لــم يكــن لــه بــل تكشــف عــن حــق باعتبارهــا لا تنقــل للمتقاســم لهــذا اعتبــر أثــر القســمة كاشــفا للملكيــة 

  ويـةبعـد القسـمة، فيتحقـق بـالإفراز تطـابق بـين المحـل المـادي والحصـة المعنملكيته القـائم أصـي مـن الشـيوع والممتـد 
 .(37) من انتقلت لهم حصة الوار  في الشيوع قبل القسمة ىويسري الأثر الكاشف على جميع الورثة وعل

 :الضمان في القسمة: المطلب الثالث
 ض ر مدني جزائري فإن كل متقاسم يضمن للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تع 137حسب نص المادة رقم 

  .أو استحقاق في المال المفرز الذي وقع في نصيبهم نتيجة القسمة
التعــرض فيتخــذ كـــل  انن الضــمان إذ يلتــزم الضــامن بضــمويعــد ضــمان التعــرض والاســتحقاق صــورة واحــدة مـــ

زم بتعــويض المضــمون لــه عــن هــذا الاســتحقاق وهــذا لتــالــم يــنجح واســتحق المــال المضــمون دفع ذلــك، فــإن لــوســيلة 
 .(32) وسواء كانت القسمة اتفاقية أو قضائية ،واجب سواء كان المال الشائع منقولا أو عقارا
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 ةـخاتم
ائعة قـد سـاهمت فـي تجنـب المشـاكل والخيفـات العالقـة للحصص الش انصل ختاما إلى أن القسمة باعتبارها فرز 

 :يكما ي ت نتائجبين الميك على الشيوع، وهذا ما أوضحته نصوص القانون المدني، وعليه توصلنا لجملة 
لـم يحـد  فــي عمليـة القسـمة مـا يســتوجب  االقسـمة لازمـة، لا يجـوز لأحــد المتقاسـمين الرجـوع فيهـا بعــد تمامهـا إذ -

 .وجب القواعد العامةنقضها وهذا بم
 . للقسمة أنواع متعددة لاعتبارات مختلفة، فساد تقسيمها إلى اتفاقية وقضائية وقسمة منافع -
العــدل و  البلــور والعقــللشــركاء أنفســهم ويشــترط فيــه القاســم قــد يعــين مــن قبــل القاضــي أو الشــركاء أو يكــون مــن ا -

 .بالمساحة والحساب، وأن يكون ذكرا والعفة والعلم
إذا كان القاسم هو القاضي ف جره هو راتبه الشهري، ويلزم الأجر المتقاسمين جميعا بتوزيعه على قـدر الحصـص  -

على من طلب القسمة ومن لم يطلبها، مع اشتراط القـانون رضـاء المقسـوم لهـم أو مـن يقـوم مقـامهم وحضـورهم عنـد 
 .القسمة

و أحــدهم ويكــون المــدعي فيهــا أحــد الشــركاء أو مــن يشــترط فــي القســمة القضــائية عــدم ترتيــب ضــرر بالشــركاء أ -
ينوب عنه والمدعي عليه بقية الشركاء أو من ينوب عنهم، وهي إمـا قسـمة عينيـة تـرد علـى العقـارات القابلـة للقسـمة 

مدني جزائـري أو قسـمة تصـفية ببيـع المـال الشـائع بـالمزاد واقتسـام الـثمن بتعـذر القسـمة  127/2بموجب نص المادة 
 .مدني جزائري 128حسب المادة العينية 

 .تعد قسمة المهاي ة قسمة منافع لا أعيان وتتمثل أساسا في قسمة المهاي ة الزمانية وقسمة المهاي ة المكانية -
 136/7رقـم  ةوقد اشترط القانون اتفاق الشركاء على قسمة المهايـ ة باسـتثناء حالـة واحـدة منصـوص عليهـا بالمـاد -

 .قسمة المهاي ة الواقعة أثناء القسمة النهائية إن طالت إجراءاتها مدني جزائري، التي حددت
يعـــد لـــزوم القســـمة بعـــد تمامهـــا أهـــم أثـــار قســـمة الأعيـــان إذ لا يجـــوز لأي مـــن المتقاســـمين الرجـــوع فيهـــا بـــالإرادة  -

ــــة طبقــــا للمــــادة رقــــم  ــــاقي للملكي ــــيس ن ــــنقض القســــمة 137المنفــــردة، فهــــي ذات أثــــر كاشــــف، ل  مــــدني جزائــــري، وت
 .بالاستحقاق

 :يما ي ت نقترحوترتيبا على ما تقدم 
 .ا بعد تمامهاهنهيب بالمشرع المدني في الجزائر التنصيص صراحة على لزوم القسمة دون إمكانية الرجوع في -
إزاء النتــائا الضــارة المترتبــة علــى اعتبــار القســمة ذات أثــر رجعــي، نوصــي المشــرع المــدني فــي الجزائــر بتعــديل  -

 .منه، فيجعل القسمة ذات أثر ناقل وكاشف 137رقم  نص المادة
نوصــي المشــرع الجزائـــري بضــرورة تحديــد الجهـــة القضــائية المختصــة بقســـمة المــال الشــائع، إذ فـــي الغالــب يقـــع  -

 .تداخل بين محكمة مقر المجلس والمحاكم التي ترفع أمامها دعول القسمة
النزاعــات المطروحــة علــى  ةقســمة حصــر وتحديــد مهامــه إذ كثــر ننبــه الســادة القضــاة وأثنــاء تعييــنهم خبيــرا فــي ال -

 .المحاكم جعل معظمها تتخلى عن صيحياتها له، ف صبح هو القاضي في نظر المتخاصمين
 .ضرورة إخضاع القسمة الاتفاقية لرقابة القضاء بموجب نص قانوني -
ق النصـيب الواحـد مسترشـدا بمـا جـاءت على المشرع المدني النص على طريقة معينة للقرعة يحتاط فيها مـن تفـر  -

 .به أحكام الفقه الإسيمي
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